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سياسة التجريم والعقــــــــاب

التجریم والعقاب جزءا لا یتجزأ من السیاسة الجنائیة إلى جانب سیاسة تعتبر سیاسة

الوقایة من الإجرام.

وتتمیز سیاسة التجریم والعقاب على مر الأزمنة بحركیة واضحة تعكس خاصیة الانتقال 

لكل دولة على والتطور الذي تشھده باستمرار تبعا للنظم الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة...

حدة. 

فما ھو وضع سیاسة التجریم والعقاب بالمغرب وأیة آفاق مستقبلیة لھا في ظل الواقع 

الحالي للعدالة الجنائیة ببلادنا؟

أولا: سياسة التجريم بالمغرب : الواقع والآفاق
یقصد بالتجریم إضفاء الحمایة الجنائیة على مصلحة معینة تعد من المصالح الأساسیة 

ر كل فعل (أو امتناع) یمس بھا (المصلحة) جریمة یعاقب علیھا بعقوبات لأي كیان اجتماعي واعتبا

للدولة كتجریم المس بسلامة الدولة وتھدید مصلحة عامةزجریة، وتنصب ھذه الحمایة إما على 

كحق الفرد في الحیاة والحریة وسلامة مصلحة فردیةالأمن والنظام العامین والاقتصاد... أو على 

تھ...شخصھ ومالھ وممتلكا

السیاسة التجریمیة المتبعة :.1
عرفت السیاسة التجریمیة بالمغرب محطتین رئیسیتین عكست بشكل عام توجھ العدالة 

الجنائیة ببلادنا، إذ شھدت فترة الحمایة تطبیق القانون الجنائي الفرنسي، وصدور مجموعة من 

لاستقلال المغرب. وأما إلى السنوات الأولى 1912القوانین الزجریة الخاصة منذ مطلع سنة 

فقد شھدت صدور مجموعة القانون الجنائي المغربي      سنة –بعد الاستقلال –المرحلة الثانیة 

التي ما زالت ساریة التطبیق إلى حدود یومھ بعدما طرأت علیھا مجموعة من التعدیلات.1962

وانین الزجریة ھذا، وقد واكبت عملیة صدور مجموعة القانون الجنائي مجموعة من الق

الخاصة، بل إن ھذه الفترة عرفت تنامیا مضطرداً للنصوص الزجریة التي كانت تدمج في أغلب 

القوانین الصادرة بالبلاد حتى یكاد كل قانون یتضمن مقتضیات زجریة للمعاقبة على مخالفة 

أحكامھ.

ویتلخص من خلال تقییم السیاسة التجریمیة المتبعة في المغرب ما یلي :
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اب وحدة القانون الجنائي : حیث یلاحظ تشتت النصوص القانونیة الزجریة بین نص عام غی

ھو مجموعة القانون الجنائي ونصوص زجریة خاصة یصعب حصرھا، مما یجعل الممارس 

یتوه وسط زخم ھذه النصوص القانونیة في إطار عملیة إعطاء التكییف القانوني السلیم 

حتى العثور على النص الملائم؛للأفعال الجرمیة، بل یصعب علیھ

 الإفراط في التجریم بشكل غریب یكاد یفقد معھ القانون الجنائي غایتھ، من خلال تقریر

العقاب على الإخلال بالتزامات قد لا تصل إلى مستوى التجریم باعتبارھا اختلالات 

نوني جدید حرافات سلوكیة، ولا یكاد یخلو أي نص قاناجتماعیة وسوسیو اقتصادیة ولیست ا

من جرائم وعقوبات إلى درجة تضمین حتى القوانین الإجرائیة التي تنظم سیر المحاكمات 

نصوصاً تجریمیة وعقابیة؛

 غیاب وحدة وانسجام العدید من النصوص القانونیة من خلال التعرض بالتجریم لنفس الفعل

ضمن العدید من النصوص الخاصة مما یخلف اشكالیات في التطبیق.

لوحظ أن اعتماد المشرع على المقاربة الزجریة في إطار إقراره للسیاسة الجنائیة كما

لمواجھة بعض الظواھر الاجتماعیة لم یكن كافیاً للحد من تلك الظواھر بسبب عدم مواكبة سیاسات 

الشأن بالنسبة للسیاسة العقابیة المتبعة في قضایا المخدراتھو عمومیة أخرى للسیاسة الجنائیة كما 

التي لم تفلح في التقلیص من عدد الجرائم بسبب عدم توفیر أو عدم استمرار السیاسات العمومیة 

الأخرى في محاربة أسباب ودواعي زراعة القنب الھندي، مما أدى إلى ازدیاد عدد المحكوم علیھم 

من أجل المخدرات دون أن یؤِثر ذلك على إنتاج ھذه المادة أو تداولھا.

دون أن یحقق غایاتھ في لاتجاه إلى تحول القانون الجنائي إلى أداة رعب، وقد أدى ھذا ا

من الأحوال. كما أدى الإفراط في التجریم إلى تضخم القضایا الجنائیة المعروضة على كثیر 

المحاكم في غیاب بدائل حقیقیة للدعوى العمومیة، كما أدى إلى ازدیاد عدد السجناء والمعتقلین 

ن یحد من حالة العود أو یوفر الردع الحقیقي.الاحتیاطیین دون أ

آفاق السیاسة التجریمیة بالمغرب :.2
بناء على ما أسفرت عنھ عملیة تقییم السیاسة التجریمیة المتبعة بالمغرب من ملاحظات تحد 

من أھدافھا وغایاتھا في رسم سیاسة جنائیة فعالة وناجعة، تبقى الضرورة ملحة إلى إعادة النظر 

ة التجریمیة المتبعة لكسب تحدیات المرحلة الراھنة :في السیاس
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 تحدیات السیاسة التجریمیة بالمغرب:

یواجھ المغرب خلال المرحلة الراھنة تحدیات مھمة على مستوى السیاسة التجریمیة أملتھا 

ظرفیة تنزیل مضامین الدستور الجدید والملاءمة مع الأوفاق الدولیة التي صادقت علیھا المملكة 

مغربیة.ال

: على مستوى تنزیل مضامین الدستور الجدید

 ؛23تجریم الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري (الفصل(

 ؛23التحریض على العنصریة والكراھیة أو العنف (الفصل(

 تجریم الجرائم ضد الانسانیة وجرائم الحرب كجریمة الإبادة وغیرھا وكافة الانتھاكات

)؛23ة لحقوق الإنسان (الفصل الجسیمة والممنھج

 ؛36تجریـم حـالات تنــازع المصالح واستغلال التسریبات المخلة بالتنافس النزیـھ (الفصل(

 تجریم الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتیاز، ووضعیات الاحتكار والھیمنة وباقي

لاقتصادیة      (الفصل المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات اات الممارس

)؛36

 109تجریم محاولة التأثیر على القاضي بكیفیة غیر مشروعة (الفصل.(

 الدولیة :المواثیقعلى مستوى الملاءمة مع مضامین

یتطلب الأمر ملاءمة القانون المغربي مع نوعین من المواثیق الدولیة :

المواثیق الدولیة لحقوق الانسان؛

تعلقة بمكافحة الجریمة والتعاون الدولي بشأن ذلك.المواثیق الدولیة الم

: على مستوى مسایرة السیاسات التجریمیة الحدیثة

إن الملاحظات السابقة تدعوا إلى إعادة النظر في السیاسة التجریمیة مع إمكانیة استلھام 

ة منحلول ملائمة للوضع المغربي من التشریعات المقارنة والتي یلاحظ أن التشریعات الحدیث

بینھا تمضي نحو :

 ھجر التقسیم الثلاثي للجرائم (جنایات وجنح ومخالفات) والاكتفاء بالتقسیم الثنائي المتجدر

في التشریعات الأنجلوسكسونیة من خلال التمییز ما بین الجنایات والجنح وحذف المخالفات 

من قائمة التجریم ومعالجتھا عن طریق الغرامات الإداریة؛

دعوى العمومیة كالصلح والوساطة ...؛وضع بدائل لل
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كضرورة اللجوء إلى مسطرة ،فرض بعض الإجراءات كقید على تحریك الدعوى العمومیة

الصلح أو المنازعة في المخالفة...؛

 حذف تجریم بعض الأفعال التي لا تعبر عن انحراف في سلوك مرتكبھا، ولكنھا ترجمة

تسول...).لوضع اجتماعي أو انساني (مثل التشرد وال

ثانيا : سياسة العقاب بالمغرب : الواقع والآفاق 
السیاسة العقابیة المتبعة :.1

ترد العقوبات في القانون الجنائي المغربي بین عقوبة الإعدام وعقوبة السجن المؤبد 

والعقوبات السالبة للحریة التي یبلغ حدھا الأقصى ثلاثین سنة وعقوبات مالیة، بالإضافة إلى 

ضافیة وتدابیر للوقایة :عقوبات إ

: تم التنصیص علیھا بالنسبة لعدة جرائم وردت أساسا في القانون الجنائي عقوبة الإعدام

) وقانون زجر الجرائم الماسة فصل16وقانون العدل العسكري (فصلا 33ًفي حوالي 

بصحة الأمة (مادة واحدة)؛

: ردت أساسا في القانون الجنائي كعقوبة حبسیة غیر محددة المدة وعقوبة السجن المؤبد

فصلاً) وبعض القوانین الجنائیة الخاصة كقانون القضاء العسكري وقوانین 35(حوالي 

الأسلحة وقانون دخول وإقامة الأجانب.

 : والتي تتخذ ثلاثة صور حددھا المشرع من شھر إلى ثلاثین سنة العقوبات السالبة للحریة

موزعة على الشكل الآتـي :

ل لمدة تقل عن شھر بالنسبة للمخالفات؛الاعتقا

 سنوات بالنسبة للجنح باستثناء حالات العود أو غیرھا التي 5الحبس من شھر إلى

سنوات حبسا؛5ًیحدد فیھا القانون مددا أكثر من 

 سنوات إلى ثلاثین سنة بالنسبة للجنایات.5السجن من

 : (الغرامة) لفائدة الخزینة العامة في شكل مبلغ معین یؤدیھا المحكوم علیھ العقوبات المالیة

1200درھم إلى 30من النقود بالعملة المتداولة قانونا بالمملكة، وحددھا في الغرامة من 

درھم بالنسبة للجنح حسب الحالات. مع 1200درھم بالنسبة للمخالفات وغرامة تتجاوز 

العلم أن المشرع لم یقرر عقوبة الغرامة بالنسبة للجنایات.



مجلة الشؤون الجنائیة

133

ما ینص المشرع المغربي على بعض العقوبات الخاصة كالإقامة الإجباریة والتجرید من ك

الحقوق الوطنیة وبعض العقوبات الإضافیة كالحجر القانوني والحرمان المؤقت من ممارسة بعض 

الحقوق الوطنیة أو المدنیة أو العائلیة والحرمان النھائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي 

ا الدولة للمؤسسات العمومیة والمصادرة وحل الشخص المعنوي ونشر الحكم الصادر تصرفھ

بالإدانة.

كما نص المشرع إلى جانب العقوبات على تدابیر وقائیة شخصیة كالإقصاء والإجبار على 

الإقامة بمكان معین والمنع من الإقامة والایداع داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلیة ... وأخرى 

كالمصادرة وإغلاق المحل أو المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجریمة.عینیة 

ھذا، وقد منح المشرع المغربي للقاضي سلطة تقدیریة في تحدید العقوبة وتفریدھا في نطاق 

الحدین الأدنى والأقصى المقررین لھا مراعیا في ذلك خطورة الجریمة المرتكبة وشخصیة 

لدیھ واحد أو أكثر من الظروف و مشددة حسب الأحوال كلما ثبتفة أالمجرم مع الأخذ بعقوبة مخف

المخفضة للعقوبة أو المشددة لھا.

كما وضع قواعد یسترشد بھا في حالة تعدد الجرائم من خلال ما یسمى بضم وإدماج 

العقوبات.

ویستخلص من خلال تقییم السیاسة العقابیة المقررة بالمغرب تسجیل الملاحظات الآتیة: 

ن العقوبات التقلیدیة في النظام الجنائي المغربي من خلال التركیز على العقوبات طغیا

السالبة للحریة رغم الانتقادات التي تعرضت لھا من طرف الفقھ الجنائي الحدیث 

لمحدودیتھا في مكافحة الجرائم والوقایة منھا؛

القانونیة القدیمة محدودیة العقوبات المالیة التي إما أن تكون ضئیلة فأغلب المقتضیات

درھم إلا نادراً، أو مبالغ تبدو كافیة ولكنھا 5000تحددھا في مبالغ بسیطة لا تتجاوز 

لا تتوفر على آلیة حقیقیة لتنفیذھا من أجل إعطائھا القوة الردعیة المناسبة؛

 غیاب عقوبات بدیلة للعقوبات السالبة للحریة التي أقرتھا معظم التشریعات المقارنة

ل لفائدة المنفعة العامة وإیقاف العقوبة السالبة للحریة بشروط وتعلیق العقوبة مع كالعم

الوضع تحت الاختبار والغرامة الیومیة والمراقبة الإلكترونیة؛

 ترك سلطات موسعة للقاضي في تقدیر العقوبة یترتب عنھا تفاوت في العقوبات السالبة

للحریة المحكوم بھا؛



مجلة الشؤون الجنائیة

134

قاضي تمكنھ من إصدار عقوبات متناسبة والاقتصار على عدم وضع ضوابط محددة لل

من القانون الجنائي في خطورة الجریمة وشخصیة 141معاییر تقلیدیة حددھا الفصل 

المجرم. مما جعل تفرید العقوبة یرتبط في بعض الأحیان بشخصیة القاضي لا 

بشخصیة المحكوم علیھ وظروف الجریمة.

:آفاق السیاسة العقابیة بالمغرب .2
من أجل سیاسة عقابیة فعالة وممنھجة تتماشى مع ما أرستھ الأوفاق الدولیة والسیاسات 

الجنائیة الحدیثة، یبقى من الضروري إعادة النظر في السیاسة العقابیة المتبعة في المغرب من 

خلال ما یلي :

وضع عقوبات بدیلة للعقوبات السالبة للحریة؛

للقاضي؛وضع ضوابط محددة للسلطة التقدیریة

التفكیر في معالجة مسألة حالات العود؛

وضع نظام للسوابق القضائیة؛

 وضع مؤسسات قانونیة لتخفیض العقوبات السالبة للحریة المحكوم بھا لتحفیز السجناء على

التقید بالضوابط السجنیة وتسھیل عملیة إعادة إدماجھم في المجتمع.  


